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الللخص: تمدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آثار ايار أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري» باعتبار 
أن الجزائر هي بلد ريعي تعتمد على مورد واحد في تسيير عجلة اقتصادهاء هذا ما جعلها عرضة للتقلبات التي 
تعرفها أسعار هذا الأخير على مستوى السوق النفطيةء» وهو الأمر الذي يؤثر على السياسة الاقتصادية للدولة» 
هذا فإن للصدمات النفطية التي تعرفها السوق النفطية وقع حاد على الاقتصاد الجزائري وهذا ما تم بحسيده من 
خلال تحليل آثار صدمة النفط لسنة 2014 على الاقتصاد الجزائري» بحيث تحلت آثارها على مختلف التوازنات 
الكلية للاقتصاد الجزائري خصوصا صندوق ضبط للوارد وكذا احتياطي الصرف» الذي تأثرا بشكل كبير نتيجة 
هذه الأزمة» و عليه على الجزائر أن تحد بدائل عن النفط من أجل الحافظة على توازن اقتصادها. 
الكلمات الفتاحية: الأزمة النفطية» أسعار النفط الاقتصاد الجزائري. 
تصıiف E6, F0, E2, E3: [EL‏ 


Abstract: 

This study alms at highlighting the effects of o1l prices collapse on the Algerian 
economy, considering that Algeria 1s a country that depends on a single resource 
in the operation of its economy, which makes 1t subject to the fluctuations 1n o1l 
market prices, which affects the country's economic policy. Thus, the oll shocks 
that the o1l market defines have a severe impact on the Algerian economy, which 
was reflected 1n the analysıs of the effects of the oll shock of 2014 on the Algerian 
economy, So that its effects on the overall balance of the Algerian economy, 
especially the resources control fund as well as the exchange reserve, are 


reflected. Algeria must find alternatives to o1l In order to maintain the balance of 


its economy. 
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1. مقدمهة: 

لقد شهدت الأسواق النفطية العالمية أزمات كبيرة. وهذا نتيجة عدم الاستقرار الذي تعيشه أسعار 
النفط بين الحين والآخرء بحيث أرجع الاقتصاديون هذه الأضطرابات إلى الظروف التي تحكم كل من 
العرض والطلب على هذه السلعةء وكذا العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على ااستقرار السيامي ومنه 
الاستقرار الاقتصادي خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلا أن الأزمة النفطية الأخيرة والتي 
شہدتها سنة 2014 فإنها كانت محصلة لاستمرار حالة تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالعي خاصة 
منطقة اليورو والدول النامية» وهو ما ساهم في في تراجع الطلب العالمي على النفطء في الوقت الذي 
تشهد فيه الامدادات النفطية من دول خارج منظمة الأوبك ومن المصادر الغير تقليدية ارتفاعا ملحوظاء 
الأمر الذي أدى إلى حدوث وفرة في المعروض النفطي» وبالتالي انخفاض أسعار النفط إلى مستوبات غير 
معهودة منذ سنوات طوبلة. 

ومن جانا سعت الدول المنتجة والمصدرة للنفط وفي مقدمتها الدول الأعضاء في منظمة الأوبك إلى بذل 
كافة مساعما لإعادة الاستقرار إلى السوق النفطية حماية لاقتصادياتما الوطنية التي تعتمد بصورة 
أساسية على النفط ومنها الجزائر »إلا أن هذه المساعي لم تحقق الهدف المرجو منها. 

وكغيرها من الدول المنتجة للنفط تأثر الاقتصاد الجزائري بمذه الأزمة إلى حد بعيد على جميع المستويات 
الأمر الذي 
جعلها تعمل على إعادة حساباتها في اللجوء إلى خطط متنوعة لمجابمة هذه الأزمةء والعمل جاهدة للتنويع 
من اقتصادياتها والاستفادة القصوى بأخذ العبر منهذه الصدمة » نظرا لاعتماد اقتصادياتها الكلي على 
عائدات النفط في تغطية مختلف أنشطتها. 
1. الإشكالية: لمعالجة موضوع الاقتصاد الجزائري في ظل أزمات أسعار النفط (من منظور صدمة 
النفط 2014) تطرح هذه الدراسة اإشكال الأتي : ماهي الأثار الاقتصادية التي طالت الاقتصاد 
الجزائري جراء أزمة انهيارأسعارالنفط سنة 2014 ؟ 


1. الفرضيات : للإجابة علي الإشكالية تعتمد الدراسة علي الفرضيات الا تية : 


كان لأزمة انهيار أسعار النفط لسنة 2014 وقع حاد علي جميع المتغيرات الكلية للاقتصاد 
الجزائري خاصة الميزانية العامة. 


ل ينبغي علي الجزائر استغلال العوائد النفطية الموجودة في تدعيم القطاعات الاقتصادية 
الرئيسية الواعدة بتحقيق نمو اقتصادي اخضر قابل للاستمرار يراعي حق الأجيال القادمة في 


الثروة 


الاقتصاد الجزائري في ظل أزمات أسعار النفط (من منظور أزمة 2014) 


1. أهداف الدراسة : تهمدف الدراسة إلي تحقيق جملة من الأهداف نذكر منها: 
گال تحديد مختلف العوامل الى تؤثر على الطلب والعرض العالمي للنفط:. 


“a‏ ا الضوء على الآ ثار التي لحقت بالاقتصاد الجزائري جراء انيار أسعار النفط مطلع 
2014. 


غل ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للاستغلال واستخراج النفط بما يحفظ حق الدولة في 
الانتفاع بثروتا الباطنيةءو استفادة مواطنيا منہا. 


لمل إعادة النظر في قرارات منظمة أوبك بطريقة تراعي جميع المنتجين في المستقبل. 
1. الدراسات السابقة :هناك عدة دراسات سابقة نذكر منها: 


4.1.. درlسة Mauricio villafuerte and pablo lopez murphy‏ (2010): السياسة المالية في الدول 
المنتجة للنفط خلال أزمة أسعار النفط الأخيرة.صندوق النقد الدولي, حيث تناولت متوسط 
استجابات السياسات المالية للبلدان المنتجة للنفط (دول ءءم٥)‏ خلال الأزمة الأخيرة لأسعار النفط 
وأكدت أنها ساءت أرصدتها غير النفطية منذ البداية إلى حد كبير خلال 2008-2003 كذلك زبادة في 
قان ومع ذلك انكس هذا الأتواو جرا عنوم ارقت امار الفط ى عا ء2009 بوه ما مالعل 
أن السياسة المالية كانت مسايرة للاتجاهات الدورية وبالتالي تفاقم التقلبات في النشاط 
الاقتصادي»وبالإضافة إلى ذلك»فإننا نقدر أن انخفاض طفيف في أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى 
NNE‏ 
2.. دراسة هد إبراهيم السقاءالكويت (2009): استخدام العوائد النفطية حالة دولة الكويت 
سلسلة اجتماعات الخبراء ,العدد 33,المعهد العربي للتخطيط ,الكوبت ,توصلت الدراسة أن الكويت 
معطافه ينض اسا المرانة الان تحن الها ان عجرل من اقتاد متف الل 
إلي دولة تحقق دولة الرفاه. 

1. استعراض نظري حول الأزمات النفطية في السوق النفط. 

تستحوذ سوق النفط العالمية على قدر كبير من الاهتمام العالعي»وتحظى تطوراتها بمتابعة مستمرة 
لما يقوم به النفط من دور حيوي في تحربك عجلة الاقتصاد العالعي. 

وتتسم سوق النفط العالمية بتطور ديناميكي ودشكل متسارع متأثرة ليس بعوامل السوق التقليدية 
من عرض وطلب فحسب.»بل أيضا بعوامل أخرى خارج نطاق تلك اآليات»والتي اكتسبت دورا متزايدا 
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في السنوات الأخيرةء كما أن أي تغير يطراً على أحد هذه العوامل يؤدي إلى ظهور أزمات تؤثر على أسعار 
النفط إما بالارتفاع أو الانخفاض. 

1. تعريف سوق النفط: إن السوق النفطية هي المكان الطبيعي لحدوث عملية تبادل السلعة 
النفطية»خاصة الخام منها بسعر معين وزمن معلوم بين الأطراف المتبادلة (أحمد الدوريء1983)ء 
ويحرك هذه السوق قانون العرض والطلب بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى التي تحكم السوق» 
وكذا العوامل السياسيةءالعسكريةءالمناخية وتضارب المصالح بين المستهلكين والمنتجين والشركات 
النفطية العالمية»وهي سوق شبه احتكارية تحكمها البلدان المنتجة والمصدرة والبلدان المستهلكة 
لک )غا ا O‏ 

1. تعريف الأزمة النفطية: هي عبارة عن اختلال مفاجئ لأسعار النفط في السوق النقطية إما بالارتفاع 
أو الانتخفاض الحاد في الأسعار خلال فترة زمنية معينة»ءو هذا نتيجة تأثر محددات العرض أو الطلب أو 
كلاهما في آن واحد بالعوامل الداخلية المتعلقة بصناعة النفطء أو العوامل الخارجية التي لا علاقة لها 
بصناعة النفط كالعوامل الجيوسياسية. (أحمد الدوري1983) 

1. أسباب وقوع الأزمات النفطية: إن أبزر الأسباب المؤدية إلى وقوع الصدمات النفطية في السوق 
النفطية مايلي: 

11.ءالعوامل الاقتصادية: والتي تتعلق بالعرض والطلب وظروف السوق النفطية كسلوك المضاربة في 
السوق النفطية وتكلفة ااستخراج. بالإضافة إلي انخفاض الطلب العالعي» دخول لاعبين جددء 
والسياسة المالية الأمريكية» وارتفاع صرف الدولار» والبحث والتوسع في إنتاج الطاقات البديلةء کلہا لہا 
تأثير مباشر أو غير مباشر علي تقلبات أسعار النفط.وهناك عامل أخر ريما سيكون له دور مستقباي 
يتعلق بالدور المرتقب لمنتدى الدول المصدرة للغاز (06۴۲) (روسيا ,قطر ,الجزائر ,إيران,فنزويلا) التي 
تتوفر على 73من احتياط الغاز و %42 من الإنتاج العالمي . 

1.. العوامل المناخية: مثل الأعاصير (إعصار كاترينا) الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكيةء 
وكانت نتيجته الارتفاع الهائل لأسعار النفط وغيرها من التقلبات الجوية التي كانت السبب الرئيمي في 
ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية للنفط»كذلك نجد الزلازل وبالتالي تدمير المنشآت 
إنتاج النفط والذي أدى إلى توقف الإنتاج. 


1.. لأحداث السياسية والعسكرية: ما تزال الأحداث السياسية والعسكرية من أهم العوامل المؤثرة في 
السوق النفطية من خلال التأثير علي حجم المعروض بسبب تعطل منشآت نفطية وصعوبات العمل 
وامداد السوق بالكميات المطلوبة (حرب اكتويبر1973.11سبتمبر»غزو العراق» الحرب قي ليبيا 
واليمن...الخ )كل هذه العوامل لها تأثير علي الأسعار. 
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1.. سياسات المتبعة من طرف منظمة الأوبك:تعتبر السياسات المنتهجة من طرف المنتجين وحتى 
المستهلكين عامل مهم في التأثير علي العرض والطلب ,فقد استخدمت منظمة الدول المصدرة عدة 
سياسات كان لها تأثير علي الأسعار(تغليب السعر والمتطلبات المالية علي العرض ,أي الحد من العرض 
ليتناسب مع الطلب) وقد حدث هذا خلال (1985/1973)» و أيضا استخدمت سياسة تغليب 
السوق(1999/1986) من خلال زيادة العرض بسبب استعادة حصتها وعارضت هذه السياسة الدول التي 
لديا احتياطات قليلة ,وسياسة تثبيت الأسعار منذ 2000 ضمن قاعدة 28/22 دولار لأكثر من20 يوما 
متتاليا تقوم بتغيير الانتاج 500 ألف برميل يومياٴ(عبد المالك مبانيء2008). وحاليا تتدخل المنظمة 
لإعادة التوازن للسوق الذي يعرف زيادة العرض (بمليون ونصف ) برميل سنويا. 


1.. ااحتياطي والطاقة الإنتاجية: احتياطات الدول وطاقة إنتاجها تعتبر عامل هام في تقلبات 
الأسعار,فكلما كانت ااحتياطات المؤكدة كبيرة كلما زاد الاعتقاد بإمكانية زيادة طاقة الإنتاج وزادة عملية 
البحث والتنقيب . 


1 ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة:كان لارتفاع الإنتاج في أمريكا (النفط والغاز الصخريين) الذي ارتفع 
إل الضعف ف السنوات الأخيرة تأثير كبيير على الغرض والسعرروق الؤقت الذى زاد أيضا إنتاج روسياو 
كندا. (أسعار النفط العالمية.2019) 


وهناك عوامل أخرى تتعلق بزيادة طلب الصين ثاني اكبر مستهلك بعد (و. م. أً) حيث قدرت الإحصائيات 
أن %30 من إمدادات العالمية من النفط الخام سنة 2030 ستوجه للصين" ( لوركان ليوفز2008) » 
وطلب الهند رابع مستهلك للنفط على مستوى العالم وتقول التقديرات: إنه بحلول سنة 2032 ستستورد 
الهند نحو 92 من احتياجاتها من الطاقة من الخارج» وسيكون جزء كبير منها من الشرق الأوسط ‏ (ظفر 
الإسلام خانء 2013) زيادة علي ارتفاع الطلب العالمي (%40 ,الوكالة الدولية للطاقة) خلال2050. 


1. الأزمة النفطية لسنة 2014: وكما حدث في الثمانينات( اكتشاف غازبحرالشمال)ء فإن بقاء أسعار 
النفط فوق (100 دولار ل3 سنوات ونصف) حدث (منذ2011 إلى منتصف 2014) وساهم فى إضعاف 
الطلب نوعا ماء وسمح بدخول حقول جديدة ومصادرة جديدة لإنتاج النفط إلى السوق حيث دخل 
(النفط الصخري إلى السوق)ء وتسبب هذا إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانحسار المخاوف 
الاه و ا ق جبوط ار الفط ن 115 درا ىجريو ران لى 15465 ر نتان 
الفترة" ( سمير سعيفانء2015)» استقرار أسعار النفط فوق مستويات (80 دولارا للبرميل ) حتى بداية 
شهر أكتوير 2014ء ثم عاودت الهبوط بسبب زبادة إنتاج النفط الصخري والنفط غير التقليدي في 
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أمريكا الشمالية ,كما شهد النصف الثاني من عامي 2014 و2015 تخمة من النفط الخام المعروض في 
الأسواق أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير سنة 2015 لتصل لأقل مستوى لها في 6 سنوات سابقة. 


ويعزى هذا الهبوط إلى ما يسمى "أساسيات السوق".متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب» فضلا عن 
قوة العملة الأميركية (الدولار) وتأثير نشاط المضاربين في الأسواق»لكن بعض المحللين يشكك قي هذا الأمر 
ويربطه بعوامل سياسية» إلا أن أغلب التحليلات تربط بين انحدار سعر الخام ووفرة المعروض في أسواق 
ا اہ عا ن ا ف و ا ی ا ق 
الولايات المتحدة» وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن وفرة الإمدادات أسهمت بنسبة %60 من 
الانخفاض المطرد للأسعار. 


وأسهم أيضا في التراجع الشديد لأسعار النفط في الأشهر الستة الماضية ضعف النمو في منطقة اليورو 
وتباطؤه في الصين والبرازيلء وذلك على الرغم من التعافي القوي للاقتصاد الأميركي -أكبر اقتصاديات 
العالم- والذي استفاد بشكل كبير من هبوط سعر الخام الذي قلّص فاتورة الطاقة على المستهلكين 
الأميركيين»ء مما دعم إنفاقهم الذي يعد المحرك الأول للاقتصاد الأميري. 

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن قراءة متفحصة لتوقعات منظمة الطاقة الدولية للطلب على الخام 
بين شهري جويلية وديسمبر الماضيين تؤكد أن تراجع الطلب أسهم بنسبة تتراوح بين 20 و%35 من تراجع 
أسعار البترول» ليتضافر هذا العامل مع الزبادة المفاجئة في إنتاج النفط في الفترة نفسهاء والقي نتجت 
أساسا عن التعافي السريع لإنتاج ليبيا النفطي وبلوغ الصادرات النفطية لكل من روسيا والعراق في 
النصف الثاني من العام الماضي مستوبات قياسية»ء وذلك رغم الاضطرابات التي يعيشها العراق» وتفيد 
آخر تقارير منظمة الطاقة بأن مخزونات النفط العالمية - لا سيما قي آميركا- في أعلى مستوباتما منذ عامين. 
“( الجزيرة أخبارء2019) 


كل ذلك أثر بشدة على ميزانيات الدول التي تعتمد على النفط في تغطية نفقاتا مثلا (لجزائر فنزوبلا ) 
اللتان تسعى للخروج بقرار جماعي بخفض إنتاج النفط عالمياً خاصة من أعضاء منظمة أوبك في ظل 
إصرار البعض علي حصتها السوقية في سوق النفطء بدلاً من السعي نحو تقليل تخمة المعروض» من أجل 
رفع الأسعار.استمرت الأسعار منخفضة حتى تدنت إلى 27 دولارا للبرميل في شباط (فبراير)2016 . 
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الشكل 01: تطور أسعار النفط بالدولار خلال الفترة (2014/مارس 2019) 


دیسمیر_ 


2015 
2014 2016 2017 2018 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على التقرير السنوي لسنة 2017 لبنك الجزائر وإحصائيات التطورات البترولية ي 
الأسواق العالمية والدول الأعضاء لمنظمة أوابك من سنتي 2018 وماي 2019. 
أما بالنسبة لحالة الانخفاض ني أسعار النفط لسنة 2014 فترجع إلي عدة أسباب لعل أهمها:"" 
( عويسي وردة2017) 
توجه كبرى الدول المصدرة للبترول إلى الحفاظ على حجم إنتاجها لضمان حصتا السوقية بدلا من 
محاولة رفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج»وهو ما خلق فجوة بين العرض و الطلب. 
* عدم تأثير التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية المصدرة للنفط مثل العراق و ليبيا على حجم 
الإنتاج»و هو ما جاء مخالفا للتوقعات العالمية التي كانت تشير إلى ارتفاع أسعار النفط خلال عام 
4 
* انخفاض طلب الأسواق الأوروبية والصين من النفط الخام وهما من أهم الأسواق الرئيسية 
المستهلكة للطاقة»و خاصة مع استمرار معاناة عدد من الدول الأوروبية اقتصاديا و مالياءو تزايد 
المخاوف بشان تباطؤ وتيرة نمو العالعي. 
< تزايد مستوى المضاربات خلال النصف الثاني من العام»في ظل العوامل الجيوسياسية السائدة 
خلال العام. ويمكن توضيح الحركة الأسبوعية لسعر سلة الأوبك في 2014 في الشكل أدناه : 
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الشكل 02: المعدل الشهري لأسعار سلة الأوبك 2014 


المحصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» تقرير الأمين العام السنوي 2017 متاح على الموقع الالكترون التالي: 
WWW. oapec.org/ope‏ تاریخ الزيارة: 2019/09/27. 


2. تأثير أزمة انيار أسعارالنفط سنة 2014 على الاقتصاد الجزائري 


2. الإمكانيات النفطية للجز ائر: تمتلك الجزائر إمكانيات نفطية هامةء أھلتا إل أن تحتل وزنا مہما 
٤‏ السوق النفطية العالمية اليوم»باعتبارها دولة منتجة ومصدرة للنفط»ويظهر هذامن خلال حجم 
احتياطيات و القدرة الإانتاجية. 


2.. الاحتياطات النفطية: تزخر الجزائر باحتياطي هام من النفط»هذا ما جعلها تحتل المرتبة 
الثالثة إفريقيا بعد كل من ليبيا ونيجيرياءوالمرتبة الخامسة عشر عالميا من حيث ااحتياطي النفطي. 
بحيث تتركز معظم هذه الاحتياطات في الجنوب الشرقي للبلادءبحيث يحتوي حامي مسعود على %70 
من إجمالي الاحتياطي النفطي »إلا أن هذه الاحتياطات في تزايد مستمر وهذا منذ تأميم الجزائر 
للمحروقات سنة 1971 إلى غاية يومنا هذاءنتيجة الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة من أجل الزيادة 
في اكتشاف المزيد من بار النفطية الجديدة التي من شأنا أن تعزز استمرار عمر النفط قي الجزائر. 
و الجدول التالي يبين لنا تطور احتياطي النفط خلا الفترة الممتدة من (2000- 2018) 


الجدول 01: تطور احتياطي النفط في الجزائر خلال الفترة الممتدة من(2018-2000) 


2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 


12200 12270 11350 11800 11314 11314 11314 LT 
برمیل)‎ 


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
الاحتياطی(مليون 12200 12200 12200 12200 12200 12200 12200 
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204 ا ا | 207 ETT‏ 


الاحتياطي N‏ ن 12200 12200 12200 12200 12200 = 


.08 منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» ار السنوي الإحصائي 2019 ص‎ ET 
Organization of opec, Annual Statistical Bulletin ,2005, p19, 2007, 
PEZ ZOE PAZ, 


(): بيانات سنة 2018 تقديرية. 


2.. الطاقة الإنتاجية: تعتبر الجزائر من أهم الدول المنتجة للنفط قي العالمءفمي تحتل المرتبة 
الثالثة إفريقياءوالمرتبة الثانية عشر في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية»هذا ما أدى با إلى أن تكون 
لها مكانة فاعلة في السوق العالمية للنفط»وهذا نتيجة الطاقة الإنتاجية الكبيرة التي تمتاز مها الجزائر 
قي إنتاج النفط الخام وذلك منذ تأميم المحروقات سنة 1971»فمنذ هذا التاريخ و الإنتاج النفط في 
الجزائر في تطور مستمر نتيجة الجهود المبذولة قي الاستكشاف و البحث و التنقيب وهذا ما يبينه لنا 
الجدول التالي: 

الجدول 02: تطور إنتاج النفط في الجزائر خلال الفترة الحمتدة من (2000-2018) 


2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 


الإنتاج (ألف برميل 796,0 776,6 729,9 942,4 13144 1350 13688 
قي اليوم) 


2013 3 2012 | 2 2011 | 1 200 | 0 209 2008 | 2007 | 


الإنتاج(ألف برميل في 13716 1356,0 12160 1189,8 1162,0 1199,8 1202,6 
اليوم) 


24 205 | 206 207 08 
الإنتاج(آلف برمیل ٤‏ 11930 1157,0 1020,3 9330 970,0 
اليوم) 
المحصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» التقرير السنوي الإحصائى 2019» ص: 28 
Organization of opec, Annual Statistical Bulletin ,1999, p42, 2007,‏ 
P2 2014,850:‏ 


): بيانات سنة 2018 تقديرية. 


2.مكانة النفط في الاقتصاد الجز ائري: يعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل شبه كلي على القطاع 
النفطي»و هذا راجع إلى الدور الأسامي الذي يقوم به قي الاقتصاد الكلي»و كذا إلى وتيرة نمو هذا 
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القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى هذا من جهةءومن جهة ثانية إلى التحصيلات المالية الكبيرة 
التي يدرها من العملة الأجنبية نتيجة عملية التصدير إلى الخارج»و فيمايلي سوف نتطرق إلى تبيان 
مكانة النفط قي الاقتصاد الجزائري وذلك من خلال دراسة بعض المؤشرات التي سوف تبين لنا مدى 
أهمية النفط في الاقتصاد الجزائري وكذا مدى ارتباطه به. 


2.. مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي(۴18): نظرا للأهمية الكبيرة التي احتلها النفط 
أصبح يشكل قطاعا اقتصاديا كاملا له وزنه الخاص في الاقتصاد الوطني الجزائري»إذ أصبح إحدى 
فروع الإنتاج في الاقتصاد الوطني »ونمو هذا الأخير أصبح مرتبط جد الارتباط بنمو القطاع النفطي» 
وهذا ما يوضحه الشكل التالي: 


الشكل 03: مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي (۲۶8) خلال الفترة(2017-2014) 


مساهمة التفط قي الناتج المحلي الإجمالي(۲۱6) 


مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي((6|- آ8ا 


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوبة للبنك الجزائري لسنوات 2007-2002- 
2012- 2017 


من خلال ملاحظة الشكل رقم (01) يتبين أن القطاع النفطي يساهم بنسبة كبيرة قي الناتج المحلي 
الإجمالي»إذ بلغ متوسط نسبة المساهمة من سنة 200 إلى غاية 2017 ما يعادل 33,72 % (من إعداد 
الباحثة) من إجمالي الناتج المحلي الخام»وهذا راجع إلى السياسة الجديدة التي تبنا الدولة وذلك 
عن طريق فتح مجال الاستثمار في القطاع النفطي على الأجانب»بحيث حقق القطاع النفطي نسبة 
لابأس بها قي العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين مقارنة مع نهاية التسعينيات»و هذا راجع إلى 
الأزمة النفطية التي مست العالم في هذه السنة والتي كان نتيجتها انخفاض أسعار النفط قي الأسواق 
العالمية»أما أعلى نسبة فسجلت سنة 2006 ب 45,9 % » وهذا بسبب الارتفاع الكبير الذي عاشته 
أسعار النفط خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات الأخرى. 
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2.. مساهمة النفط قي حجم الصادرات: منذ وقت بعيد و صادرات القطاع النفطي (المحروقات) 
تسيطر على معظم قيمة الصادرات بالجزائرءو بالتالي في تشكل المورد الرئيسي للعملة الصعبة قي 
الجزائر»و هذا ما سوف نوضحه من خلال الشكل التالي: 


الشكل 04: مساهمة القطاع النفطي في حجم الصادرات الكلية خلال الفترة(2017-2000) 


النفط قي حجم الصادرات 


*» 


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوبة للبنك الجزائري لسنة 2017-2010-2005. 


من خلال الشكل نلاحظ أن الصادرات النفطية تساهم بنسبة جد كبيرة في الصادرات الكليةء كما أن 
نسبة الصادرات النفطية عرفت ارتفاعا كبيرا خصوصا في سنة 2001 إذ نسبتا %99,03 من مجموع 
الإيرادات الكلية للدولةءثم انخفضت بمعدل طفيف جدا لتحافظ على نسبة 98 % خلال الفةرة 
2011-7 » وهذا بسبب الارتفاعات المتواصلة التي عرفتهما أسعار النفط»حيث بلغ سعر النفط 
سنة 2008 حوالي 99,97 دولار للبرميل»غير أن انخفاض وتقلبات الأسعار التي شهدتا الأسواق 
العالمية للنفط سنة 2014 والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط » فهذا ما أدى إلى تدهور نسبة 
الصادرات النفطية إلى 95,3 سنة 2016 . 
2.. مساهمة النفط في إيرادات الميز انية العامة: ويما أن اهتمام الدولة كان كبيرا بالقطاع 
النفطي»فهذا يرجع لسبب واحد وهو مساهمته الكبيرة قي تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الجباية 
النفطيةءالتي غداة الاستقلال كانت مساهمتها في ميزانية الدولة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من 
مجموع الإيرادات ‏ (بوعوينة مولود.2009 -2010) إلا أنه و بعد تأميم المحروقات سنة 1971 بدأت 
مساهمتها في الميزانية العامة للدولة ترتفع سنة بعد الأخرى»ءو هذا ما سوف نلاحظه من خلال مساهمة 
الجباية النفطية في الإيرادات الكلية للميزانية وفق الشكل التالي: 
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الشكل 05: مساهمة الجباية النفطية في الإيرادات الكلية خلال الفترة (2017-2000) 


مساهمة الئجياية التقطية کي (١‏ ګایرادات الئكئية 


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوبة للبنك الجزائري لسنة 2017-2010-2005. 


من الشكل أعلاه نستنتج أن إيرادات الجباية النفطية خلال السنوات الأولى للقرن العشرين 

تراوحت مابين %60 إلى %70 من مجموع الإيرادات الكلية للميزانية العامة إلى غاية 2009ء بحيث 
عرفت الجباية النفطية خلال هذه السنة تدهورا كبيرا ق قيمتها وصل إلى ما نسبته %65,6 مقارنة مع 
السنة السابقة 2008»إذ قدرت نسبتها في هذه السنة 78,8 %» وبالتالي كانت نسبة الانخفاض %13,2 
بين سنتي 2008 و 2009.لتواصل في سنة 2011 انخفاضها فسجلت نسبة 44,93 % من مجموع 
الإيرادات الكليةءوهذا راجع إلى انخفاض أسعار النفط بسبب الأزمة المالية العالميةءلترتفع سنة 2012 
بنسبة 5,1 %»وتمثل الضريبة النفطية في هذه السنة 2,75 مرة مبلغ الضريبة المسجلة في الميزانية على 
أساس السعر المرجعي( 37 دولار للبرميل) مقابل 2,5 مرة في 2011 أما نسبتما إلى الإيرادات الكلية 
فتشكل الجباية النفطية 66 % في 2012 مقابل 68,7 % قي 2011ء بينما كانت في 2011 نفس إيرادات 
النفط هذه تمثل %102,6 من النفقات الجارية» لم تعد تمثل في 2012 سوى 84,8 %» مما يبين 
تدهور واضح لتغطية النفقات الجارية " (التقرير السنوي للبنك الجزائريء2012) من طرف اإيرادات 
التي تدرها الجباية النفطية. 

أما قي سنة 2014 فقد شكلت الجباية النفطية نسبة 59 % إلى الإيرادات الكلية مقابل 66 % سنة 
2 وهذا نتيجة الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط خلال منتصف هذه السنة» لتواصل في 
انخفاضہا لتصل إلى مستوى %34,9 سنة 2016 . 
2.أثارآزمة انهيارأسعارالنفط لسنة 2014 على الاقتصاد الجزائري: 

وكغيرها من الدول المنتجة للنفطءتواجه الجزائر تحديات تتمثل في إدارة العوائد النفطية وتخطيط 
عملية التنمية.خصوصا وأن الأسعار النفط غير دائمة الاستقرار وهذا ليس سببه دائما العوامل 
التقليدية المعروفة التي تؤثر على تذبدب أسعار النفط وهو ما تمت ملاحظته في الصدمة النفطية لسنة 
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4 بحيث كانت هناك أسباب غير المتعارف علما كانت سببا في الانخفاض الحاد الذي عرفته أسعار 
النفط اتفاق كل من الولايات الأمريكية والمملكة العربية السعودية من اجل خفض أسعار النفط 
والغاز»مما سيؤثر سلبا على كل روسيا وايران على اعتبارهما من أكبر المتضررين من هذا الانخفاض. 
وتؤدي التغيرات المفاجنة في أسعار النفط إلى ارتفاع حالة عدم اليقين»ما يمكن أن يسفر عن انخفاض 
الاستثمار والحد من الإنفاق الرأسمالي»وتراجع استهلاك السلع المعمرة. 
فتأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاديات يعتمد على رد فعل سياسات الدول»و جہات السياسات 
النقديةءوالماليةءوفي الوقت نفسه»ءفإن تراجع الإيرادات بسبب هبوط النفط يمكن أن يقيد السياسة 
المالية للدول المصدرة للخام»ما قد يؤثر سلبا على الإنتاج»و هذا ما تمر به الجزائر اليوم باعتبارها آنا بلد 
ينتج بأقصى قدراته مع ارتفاع مستويات الإنفاق تبعا فضلا عن الواردات»هذا ما جعلہا الأكثر تأثرا بتراجع 
الأسعار على عكس بلدان أخرى لديا هامش معتبرا. هذا ما جعل التحديات الاقتصادية والخيارات 
الاقتصادية للجزائر ستكون صعبة في ظل تراجع قدرات الإنتاج ,وتزايد الطلب في افاق 2024ء في حالة بقاء 
أسعار النفط في هذا المستوى وافتقار لسياسة التنويع الاقتصادي التي تعاني منها الجزائر اليوم. 
وقي ظل هذه التطورات نجد أن صدمة النفط لسنة 2014 كان لها وقع حاد على الاقتصاد الجزائري وهذا 
ما سوف نرصده من خلال دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية التي لہا تأثير كبير في الاقتصاد الجزائري 
وهذا كمايلي: 
3.. تأثير أزمة انهيار أسعار النفط لسنة 2014 على الناتج الداخلي الخام: يتأثر الناتج الداخلي الخام 
في الجزائر بتقلبات أسعار النفط حيث مع ارتفاع أسعار برميل النفط ترتفع نسبة مساهمة هذا القطاع 
في الناتج الداخلي الخام و العكس صحيح عند انخفاض أسعار البرميل ,ولذلك عمدت الدولة إلى تشجيع 
القطاعات الأخرى مثل الزارعة خاصة وأن الجزائر تحوز على مساحات شاسعة و أرض خصبة » كذلك 
قامت الدول بتشجيع القطاع الخاص المنتج في مجال الصناعة بمدف تعويض قطاع المحروقات . 
الشكل 06 : تطورنسبة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام في الفترة ما بين 2014 و2017 


المصدر: من أعداد الباحثة بالاعتماد على التقرير السنوي لبنك الجزائر 2017. 
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3.. تأثير آزمة انهيار أسعار النفط لسنة 2014 على سعر الصرف: في الجزائر يتم تحديد المستوى 
التوازني لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار حسب أهم أساسيات الاقتصادءلاسيما أسعار 
النفط»مستوى اإنفاق العام والفوارق قي الإنتاجية وقي التضخم بينها وبين شركائا التجاريين الرئيسيينء 
ويما أن هناك علاقة بين تحديد سعر الصرف وأسعار النفط»فسوف نتطرق إلى مدى تأثر سعر الصرف 
بالصدمة النفطية لسنة 2014 وهذا من خلال الشكل التالي: 

الشكل 07: تطورسعر صرف الدينارمقابل الدولارفي الفترة ما بين 2014 و2017 


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير البنك المركزي الجزائري من سنة 2015 إلى غاية 2017. 


من خلال الشكل السابق نلاحظ أن سعر الصرف لم يتأثر بتقلبات أسعار النفط وهذا راجع كون أن 
البنك المركزي الجزائري يطبق سعر الصرف المحدد إداريا. 
3.. تأثير أزمة انهيار أسعار النفط لسنة 2014 على الميزانية العامة والإيرادات الكلية: كون أن 
الجزائر بلد ريعي يعتمد في اقتصاده على النفط كمصدر أساسي لدخله»فنجد أن نسبة كبيرة من إيرادات 
الدولة مصدرها النفطءو على هذا الأساس تجد هذه الأخيرة نفسها رهينة التقلبات التي تشهدها أسعار 
النفط»ففي حالة ارتفاع هذه الأخيرة تسجل الإيرادات الكلية ارتفاعا والعكس في حالة الانخفاض أسعار 
النفط. ونتيجة لهذا نجد أن الصدمة النفط لسنة 2014 أثر على الإيرادات الكلية للجزائر وهذا ما سوف 
نلاحظه من خلال الشكل التالي: 
الشكل رقم 08 : تطورحصيلة الجباية النفطية والإيرادات الكلية في الفترة ما بين 2014و 2017 . 


قيمة اتجياية التتخحتية س ES‏ س 
قيمة ا ااير_ادانت التكتية سس ES‏ 
س > Bis‏ 

Sas." 
ا‎ 


2015 


20316 2O17 


المصضدر: من إغعداد الباحفة بالاعتماد على التقرير الستوي لبنك الجزائر 2017. 
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نلاحظ من خلال الشكل التالي أن الجباية النفطية سجلت انخفاضا سنتي 2015 و 2016 مقارنة بسنة 
4 لتعود للارتفاع مرة أخرى سنة 2017 وهذا نتيجة الانهميار الحاد لأسعار النفط منتصف 2014 .في 
المقابل نلاحظ أيضا أن اإيرادات الكلية سلكت نفس منىى الجباية النفطيةء هذا ما يدل على أن 
الإيرادات الكلية للدولة تتأثر بالتغيرات التي تطراً على الجباية النفطيةء هذا ما يؤكد أن هناك علاقة 
طردية بين الإيرادات الكلية والجباية النفطية التي هي رهينة تقلبات سعار النفطء وبهذا نستنتج أن 
الإيرادات الكلية للجزائر تتأثر هي الأخرى بتقلبات أسعار النفط. 

ويما أن الإيرادات النفطية تمثل حصة السد في الميزانية العامة للدولة فكان لانخفاض أسعار النفط 
سنة 2014 وقع حاد على الميزانية العامة للدولة نتيجة تقلص مستوى إيراداتا الكلية بسبب انخفاض 
أسعار النفط»فمثل هذه الأوضاع ستدفع بالسلطات إلى إدخال تعديلات دورية على الجباية العاديةء ففي 
ففترات التوسع ستسى إلى خفض المعدلات الضريبية لتشجيع الاستثمار.أما في فترات الركود وانخفاض 
أسعار النفط وبتراجع الجباية النفطية ينبغي رفع المعدلات الضريبية للحفاظ على استقرار الاقتصاد 
الكلي مما يتطلب إيجاد مصادر تمويل أخرى خارج المحروقات للتقليل من مخاطر المالية العامةءفتراجع 
الجباية العادية يفسر أساسا في الجزائر بمدى تباطؤ النشاط الاقتصادي »هذا ما دفع بالجزائر إلى اتخاذ 
جملة من الإجراءات من أجل تغطية العجز على مستوى نفقاتهاءبحيث لجأت الجزائر إلي سياسة 
التقشف ثم إلى التمويل غير التقليدي(طبع النقود)ء و كان له آثار سلبية كثيرة. وحتى تستطيع الجزائر 
من تحقيق التعادل قي ميزانيتما تحتاج إلى سعر 120 دولار للبرميل 
3.. تأثير أزمة انيار أسعارالنفط لسنة 2014 على صندوق ضبط الایرادات (۴۸۴) 

قررت الحكومة الجزائرية إنشاء صندوق ضبط الموارد من أجل امتصاص فوائض القيم الجبائية 
الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار النفط على تلك المتوقعة ضمن قانون الماليةءوذلك بموجب القانون رقم 
02-0 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق ل 27 جوان 2000 والمتعلق بقانون المالية التكمياي 
لسنة 2000ء بحيث حدد هذا القانون نوع وأهداف ومجال عمل الصندوق وذلك من خلال المادة 10 والتي 
نصت على مايلي ( الجريدة الرسمية 2000) :"يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 
302-3 بعنوان صندوق ضبط الموارد . ويتم من خلال هذا الصندوق ضبط النفقات وتوازن الميزانية 
كما يمكن استخدامه لتخفيض المديونية العامة. 

فمنذ إنشائه عرف الصندوق انتعاشا كبيرا قي رصيده الختامي وهذا نتيجة ارتفاع في فائض الجباية 
النفطية المحولة إلية بسبب ارتفاع أسعار النفطءوبقية قيمة رصيده في تزايد مستمر ومتواصل إلى 
غاية 2012»فبعدما كان يبلغ سنة 2012 ما مقداره 752,6 5 مليار دينار»أصبح قي سنة 2013 يبلغ 
حوالي 512,5 5 مليار دينار وهذا نتيجة انخفاض فائض الجباية النفطية المحولة لهء ليتواصل رصيد 
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الصندوق في الانخفاض خاصة بعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط قي مطلع سنة 2014 بحيث سجل 
الصندوق خلال هلد الم ماقيمتة 4081 4ملباردتار ( وا اليا 2020 بحيث تواضل 
تسجيل الانخفاض في رصيده خلال سنتي 2015 و 2016ء ليصل إلى حد النفاذ 00,00 دينار سنة 
7 وهذا راجع إلى انعدام فائض القيمة على الجباية البترولية .( وزارة الماليةء 2020) 


3.. تأثير أزمة انيار أسعار النفط لسنة 2014 على ميزان المدفوعات: لقد شهد ميزان المدفوعات 
عجزا كبيرا في الرصيد الإجمالي وهذا راجع على انخفاض قيمة الصادرات نتيجة انخفاض أسعار النفط 
سنة 2014 لتواصل هذا العجز وبنسبة كبيرة سنة 2015 وهذا بسبب تدني مستوى أسعار النفط خلال 
هذه السنة مقارنة بالسنتين التي تسبيقاعا والسنتان التي بعدهاءهذا ما دفع بالجزائر إلى اللجوء إلى 
احتياطي الصرف في هذه الفترةءإلا أن هذا الأخير لن يصمد طويلا مع استمرار الأزمة لان الاحتياطات 
الموجودة تسمح للجزائر بمواجهة الأزمة في الأجل القصيرءلأن هذه القدرة على مقاومة الأزمات قد تتآكل 
بسرعة لو بقيت الأسعار على هذا النحو من الانخفاض»و هذا ما يوضحه لنا الشكل التالي: 

الشكل 09: تطور أهم أرصدة ميزان المدفوعات في الفترة ما بين 2014 و2017 
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المصدر: التقرير السنوي لبنك الجزائر 2017. 

3. تأثير أزمة انهيار أسعار النفط لسنة 2014 على الاستثمارات: لقد كان لانهيار أسعار النفط في 
منتصف سنة 2014 أثار وخيمة على الاستثمارات بحيث تهاوت قيمة الاستثمارات إلى أدنى مستوباتها منذ 
سنة 2000 وخصوصا سنة 2015 وهذا لكون أن سعر النفط سجل أقل مستوى له منذ 15 سنة وهو 45 
دولار للبرميل هذا ما أثر على الإيرادات الكلية ومنها الميزانية العامة للدولة هذا ما دفع هذه الأخيرة إلى 
تجميد معظم المشاريع الاستثمارية بسبب عجزها عن توفير التمويل اللازم لها وهذا ما سوف يبينه لنا 
الشكل التالي: 
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الشكل 10: تطورقيمة الاستثمارات بالدينارالجزائري فى الفترة ما بين 2014 و 2017 


المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على التقرير السنوي لبنك الجزائر 2017. 
خاتمة: 
يعتبر النفط شريان الاقتصاد قي الجزائر»فالجزائر تتمتع بإمكانيات نفطية هامة»أهلتها إلى أن تكون 
من بين الدول المنتجة للنفط عربيا وعالمياءوذلك من حيث كمية الاحتياطي والطاقة الإنتاجيةءوذلك 
من خلال نسبة مساهمته قي الاقتصاد الجزائري»حيث يساهم بنسبة تفوق %30 من الناتج المحلي 
الإجمالي و بنسبة تتراوح بين 65 و %70 من خلال الجباية النفطيةءهذا بالإضافة إلى مساهمته في باقي 
القطاعات الاقتصادية»وكذا تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الكلية وهذا من وراء ما يدره من عوائد 
نفطيةءو التي تعتبر من هم الإيرادات الماليةءالتي تعتمد علما الجزائر في تمويل مشاريع التنمية 
لديهاءو مصدرا رئيسيا لتحصيل العملة الصعبة. 
ومن خلال هذه الدراسة توصانا إلى النتائج التالية: 
تحتوي الجزائر على إمكانيات نفطية هامةء أهلتا إلى أن تكون من بين الدول المنتجة للنفط 
عربيا وعالمياء وذلك من حيث كمية ااحتياطي والطاقة الإنتاجية. 
تعتبر العوائد النفطية من أهم الإيرادات الماليةء التي تعتمد علا الجزائر في تمويل مشاردم 
التنمية لداء ومصدرا رئيسيا لتحصيل العملة الصعبة. 
إن الأزمات المتكررة التي تشهدها السوق النفطية جراء الانهيار الحاد في أسعار النفط» جعل 
الاقتصاد الجزائري يعيش تحت رحمة تقلبات أسعار النفط مما يطرح ضرورة ترشيد استخدام 
العوائد النفطية لصالح القطاعات المنتجة. 
إن تقلب أسعار السلع الأولية يشكل تهديدا للمالية العامة بالنسبة للبلدان المصدرة بكثافة 
لهذه الموادءبل يعد من آبرز مواطن ضعفهاء لهذا ينظر إلما عادة كأحد العوامل الضارة 
بالرفاهية في هذه البلدان لأنها ترفع من معدلات تقلب الاقتصاد الكلي» وتخفض الأسعار في رأس 
لمال الحقيقي و البشري»وتعوق النموءوتزيد من نسبة الفقر. 
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توزيع الموارد المالية بشكل جيد على قطاعات الاقتصاد» للمساهمة بفعالية في تحقيق نمو 
مستدام قادر على تعزيز تنافسية منتجات القطاع التبادلي في السوق الدوليء وتجاوز ما يعرف 
بفترة الانكماش النفطي . 
وبعد أن تحدثنا عن النتائج التي توصلنا إلماء يمكننا تقديم جملة من الاقتراحات على النحو 
التالي: 
التنويع في استخدام العوائد النفطية وذلك عن طريق البحث عن خطة وطنية إستراتيجية 
تعتمد فما السلطات العمومية الجزائرية على خبرات أجنبية في هذا المجالء وهذا من أجل 
تدارك نصيب الأجيال القادمة من هذه الثروة النابضة. 
محاولة الاستثمار في الخارج » وذلك عن طريق شراء أصول مالية في الأسواق المالية الدوليةء 
والتخلي عن الاستثمار الداخلي . 
يجب المحافظة على الفوائض المالية النفطيةء وعدم تبذيرها في الاستهلاك المحلي فقطء ووضم 
خطة شاملة للتطور والتنمية تشمل جميع القطاعات والجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 
بناء اقتصاد جزائري قوي تأهبا لمرحلة ما بعد النفط بطريقة فعالة. 
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